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 القاهــرة – يعد ملــــف المتهمين من قبل 
حكومتــــي مصر والســــودان مــــن الملفات 
المعقــــدة في غالبية المحادثــــات التي تمت 
بــــين الجانبين وحققت تطــــورات إيجابية 
وتمددت فــــي مجالات مختلفة باســــتثناء 
المطلوبــــين، ما منــــح زيارة النائــــب العام 
الســــوداني مبارك محمــــود للقاهرة التي 
بــــدأت الأحــــد أهمية في ســــياق التباحث 

حول هذا الملف الشائك.
وأعلن المكتــــب الوطني للإنتربول في 
السودان الأسبوع الماضي تفعيل ”النشرة 
الحمــــراء“ بطلــــب من الشــــرطة الجنائية 
الدوليــــة (الإنتربول) فــــي تعقب مطلوبين 
رئيســــيين من قادة النظام الســــابق ممن 
فــــروا عقب الإطاحة بــــه، ومن بينهم مدير 
جهــــاز الأمن والمخابرات صــــلاح عبدالله 
قوش، المعــــروف بالصندوق الأســــود في 

الســــودان، والــــذي تتمســــك مصــــر بعدم 
التفريط فيه.

وكشــــفت مصــــادر إعلاميــــة أن زيارة 
النائب العــــام الســــوداني للقاهرة جاءت 
بدعوة من نظيره المصري حمادة الصاوي 
بهدف تعزيز العلاقات القضائية والعدلية 
بــــين البلدين، ورجحت مناقشــــة تســــليم 
صلاح قوش المقيم في القاهرة منذ سقوط 

نظام عمر البشير.
ولم تتوقف مصر عن المطالبة بتسليم 
بعض القيادات الإســــلامية المتشددة التي 
هربت إلى السودان واستقرت بعد سقوط 
نظــــام الإخوان في القاهــــرة، ووجد هؤلاء 
دعمــــا مــــن الحركة الإســــلامية فــــي أوج 
عنفوانها غير أن الخرطوم لم تتجاوب مع 
أي مــــن المطالبات في ذلــــك الوقت. وصعد 
ملف المتطرفين بعد ســــقوط نظام البشير 

وتولي المجلس العسكري الحكم ثم تشكيل 
الســــلطة الانتقالية الحالية، لكنه تعثر من 
دون تفســــير واضح، وهو ما تعاملت معه 
مصر بمرونة لأن أيا من الأســــماء المدرجة 

لم يعد يمثل تهديدا لأمنها.
وقــــال الخبير في الشــــؤون الأفريقية 
أحمــــد حجــــاج إن زيــــارة النائــــب العام 
الحاصل  بالتطــــور  متصلــــة  الســــوداني 
فــــي العلاقات بــــين البلدين فــــي مجالات 
متعــــددة الذي يمكن توظيفــــه في عمليات 
تبادل تســــليم مجرمين، وليس مســــتبعدا 
حدوث ذلك في حالة صلاح قوش لترسيخ 

التعاون الأمني والقضائي.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
مذكرة التفاهــــم الموقعة بــــين المنظومتين 
القضائيتــــين فــــي الدولتــــين اســــتهدفت 
تضييق الخنــــاق على المتهمين في قضايا 
عــــدة داخــــل أي منهمــــا وعــــدم الهــــروب 
إلــــى الدولــــة الأخرى وهــــي لا تنفصل عن 
المساعي الحثيثة لضبط الحدود المشتركة 
وعدم تحويلها إلــــى أداة لتهريب عناصر 

إجرامية وإرهابية.
وتحتفــــظ مصر بالجنــــرال قوش لأنه 
يمتلــــك الكثيــــر مــــن المعلومــــات المتعلقة 
بخارطة الحركات الإسلامية في السودان 
والمنطقة المحيطة به، وقام بتسليم عدد من 
المطلوبين من الجماعــــات الجهادية لمصر 

بعد أن فرّت إلى السودان.
وأشـــار المتحـــدث باســـم التحالـــف 
(حقوقـــي)  الســـودان  لدعـــم  العربـــي 
ســـليمان ســـري، إلى أن من أخرج قوش 
من الســـودان بعض القيادات العسكرية 
ولم تقـــم بتوقيفه  التي ”خانـــت الثورة“ 
والتحفـــظ عليـــه، فقـــد كان معلومـــا أن 

القاهرة ســـتكون محطتـــه الثانية. وذكر 
لـ“العـــرب“ أن هذه هي المرة الثانية التي 
يطالب فيها الســـودان بتسليم مسؤولين 
ســـابقين مطلوبين لديه بصورة قانونية، 
والأمر ليـــس صفقة سياســـية أو أمنية، 
لكن ”مصر لن تتنازل بسهولة في تسليمه 
وقد تساوم الســـلطة الانتقالية وربما أي 

حكومة قادمة“.
ويعـــد ملف قـــوش مـــن الموضوعات 
التـــي تطفو على الســـطح من وقت لآخر، 
حيـــث وجهت دوائـــر ســـودانية أصابع 
اتهـــام للقاهـــرة بأنهـــا تأويـــه وتوفر له 
حماية أمنية فائقة وتمتنع عن تســـليمه 
بعـــد أن مدهـــا بمعلومات حـــول دخول 
وخروج قيادات إسلامية وحقيقة الوضع 

الأمني في البلاد وتشابكاته الإقليمية.
وأصبـــح الرجـــل مـــن الشـــخصيات 
المثيرة للجدل في الســـودان، ففي الوقت 
الـــذي اعترفت فيـــه جهات شـــاركت في 
الثـــورة بأنه لعب دورا فـــي تمكينهم من 
الوصـــول لســـاحة وزارة الدفـــاع، علت 
أصـــوات بأنه أحـــد أبرز القيـــادات التي 
يجب محاكمتهـــا بتهم تتعلق بالفســـاد 
السياســـي لضلوعه في مؤامرات حيكت 

مؤخرا ضد السلطة الانتقالية.
واتهم نائب رئيس مجلس الســـيادة 
قائد قوات الدعم الســـريع محمد حمدان 
دقلو مؤخرا رئيس المخابرات السودانية 
السابق قوش بالوقوف وراء أحداث هيئة 
العمليات في يناير 2020 التي تعد ”تمردا 
عســـكريا كامل الأوصـــاف“، وتورطه عن 
طريـــق ضبـــاط موالين له فـــي التخطيط 
للانقـــلاب على الســـلطة الانتقالية. وبدأ 
اســـمه يتردد في بعض العمليات الأمنية 

فـــي الســـودان، ويتم ربطـــه دائما بفلول 
النظام السابق بحكم الروابط السابقة ما 
جعل عملية تسليمه صيدا سياسيا ثمينا 

للحكومة المدنية.
ولا يزال الملـــف محيرا في الداخل ما 
عرّض جهـــات قضائية للاتهام بالتواطؤ 
والتراخي فـــي محاكمة الفلـــول، وجرت 
تغييـــرات فـــي قمـــة الهـــرم القضائـــي 
الســـوداني لهذا السبب، شـــملت النائب 

العام.

وبات النائـــب العام المكلف حاليا في 
الســـودان أمـــام اختبار صعـــب لتحريك 
ملف قوش من عدمه، لذلك حظيت زيارته 
للقاهرة باهتمام كمقدمة لتســـليمه وديا 

للخرطوم.
ويقـــول متابعـــون إن أهميـــة قوش 
تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية، حيث 
صنفتـــه دوائر سياســـية بأنـــه كان رجل 
الولايات المتحـــدة القوي فـــي الخرطوم 
أثناء حكم البشـــير، ونسج علاقة تعاون 
مـــع جهـــات أميركيـــة معنيـــة بمكافحة 
الإرهـــاب وامتلك معلومـــات عن كثير من 

القيادات المتشـــددة التي عبرت من خلال 
السودان أو مكثت في أراضيه.

لاحقا  المتحـــدة  الولايـــات  وحظـــرت 
دخوله وأفراد أسرته أراضيها، وأرجعت 
قرارها إلـــى اتهامه بارتـــكاب انتهاكات 
لحقوق الإنســـان، وأن لديهـــا معلومات 
موثقـــة بتورطه في عمليات تعذيب خلال 
عمله في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، 
ما يعنـــي أنها رفعت الغطاء السياســـي 

عنه ولا توجد ممانعات لتسليمه.
فـــي  العســـكري  المكـــون  يميـــل  ولا 
الســـودان لممارســـة ضغـــوط على مصر 
لتســـليمه خوفـــا من أن تـــؤدي الخطوة 
لفضح الكثير من المعلومات التي قد تجر 
بعض القيادات في الجيش ممن انخرطوا 
في السلطة وقت حكم البشير، وخشية أن 
تلح القاهرة على تســـلم مطلوبيها الذين 
صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية وفر 

بعضهم من السودان.
كما أن مصر التي استضافت من قبل 
الكثير من القيادات السودانية الكبيرة لا 
تسمح لهم بممارســـة أي نشاط سياسي 
أو أمني، وموقفها ثابت في مسألة رفض 
التســـليم، وبالتالي لا خـــوف من وجود 

قوش أو غيره على أراضيها.
وتكمـــن المشـــكلة في إلحـــاح عناصر 
داخل المكون المدني على وضع ملف قوش 
في الواجهة السياســـية كورقة ضغط أو 
مناورة ضد المكون العسكري، وأداة يمكن 
أن تســـتثمرها الحكومة في تهدئة الرأي 
العام الذي يراهـــا غير جادة في التعامل 
مع ملف الفلـــول، ولعـــل الضجيج الذي 
يحيـــط بعمل لجنة إزالة التمكين يشـــهد 

على ذلك. الصندوق الأسود

عين النظام السوري على غرب دمشق 

بعد التسوية في درعا

تفعيل التعاون القضائي بين القاهرة والخرطوم لن يحل مشكلة المطلوبين

القوات الحكومية تدخل درعا البلد لأول مرة منذ عام 2011
المؤسسة العسكرية ركيزة 

أساسية في مواجهة نفوذ حزب الله

 درعــا (ســوريا) – دخلت قـــوات النظام 
الســـوري الأربعاء، إلى أحياء مدينة درعا 
البلد جنوبي ســـوريا وبدأت بتثبيت نقاط 
عسكرية، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب 
تصعيد عســـكري وحصار استمر أكثر من 
شـــهرين، فيما يسعى النظام إلى استثمار 
التســـوية التي وصفها أهالي درعا بالمذلة 
في السيطرة على مناطق أخرى خارجة عن 

سلطاته من بينها ريف دمشق الغربي.
ونشرت قوات النظام، نقاط أمنية عند 
مبنى حزب البعث الحاكم بالقرب من دوار 
”الكازية“، وعند مبنى الشبيبة على مدخل 
درعـــا المحطة، وعند مبنى المســـلخ البلدي 
جنوبـــي درعا البلد، وعند مبنى البريد في 
حـــي العباســـية، وفي منطقة الشـــلال في 
مدخل طريق القبة، على أن تستكمل تثبيت 

نقاط أخرى في أحياء درعا.
ويعتبـــر دخـــول وحدات مـــن القوات 
الحكوميـــة لأحيـــاء درعا البلـــد هو الأول 
منـــذ منتصـــف عـــام 2011، إذ أن شـــرارة 
الثورة السورية انطلقت من محافظة درعا 

وتوسعت لتشمل بقية المناطق.

ومع إحكام النظام الســـوري سيطرته 
علـــى مدينـــة درعا البلـــد لن تبقـــى أمامه 
مناطق ساخنة سوى بلدة طفس في الريف 

الغربي ومدينة بصرى الشام ومحيطها.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الحكومية أن 
وحـــدات من الجيـــش دخلت إلـــى منطقة 
درعا البلد وتم ”رفع العلم الوطني والبدء 
بتثبيت بعـــض النقاط وتمشـــيط المنطقة 

إيذانًا بإعلانها خالية من الإرهاب“.
وجـــاء ذلـــك بعـــد بـــدء تطبيـــق بنود 
الاتفـــاق النهائـــي منذ الأســـبوع الماضي، 
وبينها دخول الشرطة العسكرية إلى درعا 
البلـــد وانتشـــار حواجز عســـكرية لقوات 
النظام، وبدء المئات مـــن الراغبين بالبقاء 
في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن 

الخدمة العســـكرية بتقديم طلبات لتسوية 
أوضاعهـــم. وقـــدرت مصـــادر مقربـــة من 
النظام، عدد المتقدمين لتســـوية أوضاعهم 
في درعا البلد بنحو 900 شخص، بينما من 
المقرر لاحقًا تهجير رافضي التســـوية إلى 

مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا.
وينهـــي الاتفـــاق اســـتثناء تمتعت به 
درعا البلد خلال السنوات الثلاث الماضية 

وفق تسوية رعتها روسيا في 2018.
واســـتعاد الجيش السوري، بمساعدة 
والميليشـــيات  الروســـي  الجـــو  ســـلاح 
الإيرانية، في 2018 السيطرة على المحافظة 
التـــي عاصمتهـــا درعا والمتاخمـــة للأردن 

وهضبة الجولان.
وأجبر الاتفاق آنذاك ألوفا من مسلحي 
المعارضة المدعومين من الغرب على تسليم 
الأســـلحة الثقيلـــة لكنه منـــع الجيش من 

دخول المعقل، المعروف باسم درعا البلد.
وفرضـــت روســـيا اتفاقـــا الأســـبوع 
الماضي، يســـمح لقوات النظام بالسيطرة 
علـــى مدينة درعا البلد، مع توفير ممر آمن 
لمغـــادرة مســـلحي المعارضة إلـــى مناطق 

المعارضة في شمال غرب سوريا.
وفرضـــت موســـكو، حســـب مراقبين، 
تســـوية في مدينة درعـــا البلد على مقاس 
النظـــام ما يمثل ضربة قاســـية للمعارضة 
المســـلحة في درعـــا ”مهـــد“ الاحتجاجات 
الشـــعبية التي انطلقت قبل عشـــرة أعوام 

ضد النظام.
وأوقـــف التحـــرك الروســـي محاولـــة 
اقتحام الجيب من جانب وحدات عسكرية 
موالية لإيـــران بقيادة الفرقـــة الرابعة من 
قوات النخبة والتي تســـيطر على المنطقة 
وشـــددت في الأيـــام الأخيرة حصـــارا دام 
شهرين وكثفت القصف استعدادا للهجوم.

وخلـــط غيـــاب الضامن الروســـي عن 
المعـــارك علـــى الأرض فـــي 2021 الأوراق 
مـــن جديد وفتح الباب أمـــام قوات النظام 

السوري لبسط سيطرتها على المحافظة.
ويقـــول مراقبون إنه لا يمكـــن لقوات 
النظام شـــن تصعيد عســـكري في المنطقة 
دون ضـــوء أخضر روســـي وهـــو ما بات 
جليا بعـــد أن أجبرت المعارضـــة في درعا 
والتهجير  على القبول باتفاق ”استسلام“ 

القسري للمسلحين من المنطقة.
ومنـــذ بـــدء التصعيد في درعـــا البلد 
تحذر المعارضة من اتســـاع رقعـــة النفوذ 

الإيراني في جنوب سوريا أين تنتشر عدة 
ميليشيات إيرانية في محيط المدينة.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية من الفرقة 
الرابعـــة التـــي يقودهـــا شـــقيق الرئيس 
الســـوري ماهر الأسد غطاء لانتشارها في 

جنوب سوريا وهو ما يثير المخاوف.
ويسعى النظام السوري إلى استنساخ 
التسوية، التي صيغت وفق شروطه وأجبر 
أهالي درعـــا البلد على القبـــول بها تحت 
تهديد السلاح وانحياز الضامن الروسي، 
لإحكام ســـيطرته على مناطق أخرى تهدده 

لاسيما في ريف دمشق الغربي.
وأصدرت أجهزة اســـتخبارات النظام 
في ريف دمشـــق، قـــرارات تفـــرض إجراء 

تســـوية أمنية جديدة لأبناء بلدة كناكر في 
ريـــف العاصمة الغربي، فـــي وقت اقتربت 
فيه قوات النظام من إنهاء بنود التســـوية 

في درعا.
ووجه الفـــرع 220 التابـــع للمخابرات 
العســـكرية الســـورية، بتحضيـــر قوائـــم 
الشـــبان الراغبـــين بإجراء التســـوية مع 
النظام من اهالي بلدة كناكر، وفق الاتفاق 

المبرم بداية يونيو الماضي.
وطلبت تلك الأجهزة من بعض الشبان 
تســـجيل أســـمائهم فـــي الفرقـــة الحزبية 
التابعـــة للنظام والموجودة في بلدة كناكر، 
لينضموا إلى تســـوية أخرى يعمل النظام 

على إتمامها في القنيطرة.

يعبد دخول قوات النظام السوري لمدينة درعا البلد لأول مرة منذ 2011 بعد 
تسوية على مقاسها فرضتها روسيا، طريق الرئيس السوري بشار الأسد 

لاستعادة السيطرة على بقية المناطق الساخنة التي تتحدى حكمه.

مكاسب ميدانية بدعم روسي 

الأميركـــي  الرئيـــس  وقـــع   – بيــروت   
جـــو بايدن مذكرة رئاســـية تســـمح لوزير 
الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات 
فوريـــة للجيش اللبنانـــي بقيمة 47 مليون 
دولار، ما يعكس التزام واشنطن وحلفائها 
الغربيـــين بمنـــع انهيار أهم المؤسســـات 

القادرة على مواجهة نفوذ حزب الله.
ووجه بايدن بســـحب ما يصل إلى 25 
مليـــون دولار مـــن الســـلع والخدمات من 
مخزون ومـــوارد أي وكالة تابعة للولايات 
المتحدة لتقديم المســـاعدة الفورية للقوات 
المسلحة اللبنانية وسحب ما يصل إلى 22 
مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية 
مـــن وزارة الدفـــاع (البنتاغون) لمســـاعدة 

الجيش اللبناني.
وينظر إلى الجيش اللبناني منذ فترة 
طويلـــة على أنه مؤسســـة تمثـــل نموذجا 
نادرا يجســـد الوحدة والفخـــر الوطنيين. 
وأدى انهيـــار الجيـــش فـــي بداية الحرب 
الأهليـــة عندمـــا انقســـم وفقـــا لانتماءات 
طائفيـــة إلى تســـريع انزلاق لبنـــان نحو 

سيطرة الميليشيات.
وكثفـــت القوى الدوليـــة مؤخرا وعلى 
رأســـها الولايات المتحدة وفرنســـا دعمها 
اللبناني  للجيش  واللوجســـتي  العسكري 
لعدة اعتبارات على رأســـها تعزيز سيادة 
الدولـــة ومنـــع انهيـــار آخر حصـــن آمن 
للبنانيين، إلا أن الدعم الغربي موجه أيضا 
لمواجهة تنامي قدرات حزب الله العسكرية 
التي قد يستغلها لفرض أجنداته الداخلية 

والإقليمية.
ويقـــول مراقبـــون إن اندفاعـــة الغرب 
لمساعدة المؤسسة العسكرية في لبنان التي 
تعانـــي مـــن صعوبات ماليـــة خانقة تهدد 
بانهيارهـــا، تعكس مخـــاوف دولية من أن 
تتسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي لم 
تع الأطراف السياسية خطورتها إلى الآن 
في تفكك الحصن الأخيـــر لأمن اللبنانيين 
في ظل أجندات داخلية وخارجية تتربص 

باستقرار البلاد.
وتتطلع الدول الغربيـــة إلى دور أكبر 
للمؤسســـة العســـكرية اللبنانيـــة نظـــرًا 
لما تتمتـــع به مـــن تقدير من كافـــة القوى 
السياســـية في الداخل اللبناني، وستكون 
الدعائـــم الأساســـية لذلك الـــدور ترجيح 
كفة الردع العســـكري للدولـــة في مواجهة 
تنامي قـــدرات حزب الله العســـكرية، لمنع 
أي ضغوط مـــن الحزب لتحقيـــق مصالح 
سياســـية في الداخـــل اللبنانـــي أو تجاه 

ملفات إقليمية.
الدفـــاع  وزارة  فـــي  مســـؤول  وقـــال 
الأميركيـــة إن إدارة بايدن ترغب في تفعيل 

قـــدرات الجيش اللبنانـــي للتصدي لحزب 
الله واحتواء نفوذ إيران في لبنان.

وأضـــاف المســـؤول الـــذي طلـــب عدم 
ذكر اســـمه أن فريق بايـــدن الأمني يرغب 
فـــي تفعيـــل قـــدرات الجيـــش اللبنانـــي 
بهـــدف التصدي لحـــزب الله المـــدرج على 
لائحة الإرهاب في واشـــنطن ومنع سقوط 
مؤسســـات الدولـــة الأمنيـــة اللبنانية بيد 
التنظيم.وتنامـــى الاســـتياء فـــي صفوف 
قوات الجيش بســـبب انهيار العملة الذي 

أدى إلى محو أغلب قيمة رواتبهم.
وانخفضت قيمة الليرة 90 في المئة منذ 
أواخـــر 2019 في انهيار مالي يشـــكل أكبر 
تهديد لاســـتقرار لبنان منذ الحرب الأهلية 

التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وحـــذر قائد الجيـــش اللبناني العماد 
جوزيف عون مـــن أن الأزمـــة الاقتصادية 

وضعت الجيش على شفا الانهيار.
ويؤكد مراقبون أن الاستجابة العاجلة 
لاحتياجات الجيش اللبناني تعكس رغبة 
القوى الدولية في تفعيل قدرات المؤسســـة 
العســـكرية اللبنانية للتصـــدي لحزب الله 

واحتواء نفوذ طهران في البلاد.
وتســـعى باريـــس التي قـــادت جهود 
إغاثـــة للبنـــان للضغط على السياســـيين 
اللبنانيـــين المتناحرين الذين أخفقوا حتى 
الآن فـــي الموافقـــة علـــى تشـــكيل حكومة 
جديدة وتنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة 

مساعدات مالية أجنبية لبلادهم.
ويشـــرط المانحـــون الدوليـــون بينهم 
فرنســـا والولايات المتحدة تشكيل حكومة 
إنقـــاذ وطني مـــن أجل تقديم مســـاعدات 
ماديـــة تدفـــع العجلة الاقتصاديـــة للبنان 
وتبعده عن شـــبح الانهيار، إلا أن المصالح 
الحزبيـــة الضيقة والمحاصصة حالت دون 

الاستجابة للشروط الغربية حتى الآن.
وفـــي مؤتمـــر افتراضي عقد الشـــهر 
الماضـــي برعاية  أميركيـــة ناقش الطرفان 
خطط تعزيـــز التعـــاون العســـكري، فيما 
جددت واشـــنطن التزامهـــا بدعم الجيش 
اللبناني من خـــلال الإعلان عن 120 مليون 
دولار في شكل تمويل عسكري للبنان للسنة 
الماليـــة 2021، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 

15 مليون دولار عن السنة الماضية.

مساعدات أميركية عاجلة 

للجيش اللبناني

مصر قد تساوم 

الخرطوم في ملف 

تسليم المطلوبين

سليمان سري

تسليم صلاح قوش 

سيرسخ التعاون 

الأمني والقضائي

أحمد حجاج
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 مليون دولار مساعدات أميركية 

عاجلة لوقف انهيار المؤسسة 

العسكرية في لبنان

بسيطرته على مدينة درعا 

البلد لن تبقى أمام النظام 

مناطق ساخنة سوى ريف 

دمشق الغربي ومدينة 

بصرى الشام


